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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/56/L.69) دون الإحالة إلى لجنة رئيسية]

 

الإطار المرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد  - ٢٦٠/٥٦

إن الجمعية العامة، 

إذ يساورها القلق إزاء خطورة المشاكل الناشئة عـن الفسـاد، الـتي قـد ـدد اسـتقرار اتمعـات وأمنـها وتقـوض القيـم الديمقراطيـة 

والأخلاقية وتعرض التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للخطر، 

وإذ تشير إلى قرارها ٥٩/٥١ المؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، الـذي اعتمـدت بمقتضـاه المدونـة الدوليـة لقواعـد سـلوك 

الموظفين العموميين، وأوصت الدول الأعضاء بالاسترشاد ا كأداة في جهودها لمكافحة الفساد، 

وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا ١٩١/٥١ المـؤرخ ١٦ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، الـذي اعتمـدت بموجبـه إعـــلان الأمــم المتحــدة 

لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية، 

وإذ تشـير كذلـك إلى قرارهـا ٦١/٥٥ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، الذي أنشـأت بموجبـــه لجنــة مخصصــة للتفــاوض 

ــة الفسـاد، وطلبـت فيـه إلى الأمـين العـام أن يدعـو فريقـا مـن الخـبراء حكوميـا دوليـا مفتـوح بـاب العضويـة  بشأن صك قانوني دولي فعال لمكافح

إلى الانعقاد لدراسة وإعداد مشروع الإطار المرجعي للتفاوض بشأن ذلك الصك، 

وإذ تشـير إلى قرارهـا ١٨٨/٥٥ المـؤرخ ٢٠ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، الــذي دعــت فيــه فريــق الخــبراء الحكومــي الــدولي 

المفتوح باب العضوية المعني بإعداد مشروع إطار مرجعـي للتفـاوض بشـأن صـك قـانوني دولي لمكافحـة الفسـاد، الـذي سينعقــــــد عمـلا بـالقرار 

٦١/٥٥، إلى دراسة مسألة الأموال المحولة بشكل غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية، 

وإذ تشـير أيضـا إلى قـرار الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ١٣/٢٠٠١ المـؤرخ ٢٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، المعنـــون �تعزيــز التعــاون 

الدولي على منع ومكافحة تحويل الأموال ذات المصدر غـير المشـروع، المتأتيـة مـن أفعـال فسـاد، بمـا في ذلـك غسـل الأمـوال، وعلـى إعـادة تلـك 

الأموال�، 

وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى إعداد صك قانوني دولي واسع النطاق وفعال لمكافحة الفساد، 
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وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العـام عـن الصكـوك القانونيـة الدوليـة والتوصيـات وغيرهـا مـن الوثـائق الموجـودة المعنيـة بالفسـاد(١)، 

الذي قدمه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورـا العاشـرة، والـذي هـو معـروض علـى اجتمـاع فريـق الخـبراء الحكومـي الـدولي المفتـوح 

باب العضوية، 

تحيـط علمـا مـع التقديـر بتقريـر فريـق الخـبراء الحكومـي الـدولي المفتـوح بـاب العضويـة المعـني بـإعداد مشـــروع إطــار  - ١

ــاوض بشـأن صـك قـانوني دولي لمكافحـة الفسـاد، الـذي اجتمــــــع في فيينـــا في الفتــــرة مـن ٣٠ تمـوز/يوليـــــه إلى ٣ آب/أغسطــس  مرجعي للتف

٢٠٠١(٢)،بصيغته التي أقرا لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورا العاشرة المستأنفة وأقرها الس الاقتصادي والاجتماعي؛ 

ـــة العامــة  تقـرر أن تقـوم اللجنـة المخصصـة للتفـاوض بشـأن اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد، الـتي أنشـئت عمـلا بقـرار الجمعي - ٢

٦١/٥٥، بالتفـاوض بشـأن اتفاقيـة واسـعة النطـاق وفعالـة يشـار إليـها باســـم �اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد�، رهنــا بقيــام اللجنــة 

المخصصة بتحديد عنواا النهائي؛ 

تطلـب إلى اللجنـة المخصصـة أن تعتمـد، في وضـع مشـروع الاتفاقيـة، جـــا شــاملا ومتعــدد اــالات، وأن تنظــر في  - ٣

مسائل منها العناصر الإرشادية التالية: التعاريف؛ والنطــاق؛ وحمايـة السـيادة؛ وتدابـير المنـع؛ والتجـريم؛ والجـزاءات وسـبل الانتصـاف؛ والمصـادرة 

والضبط؛ والولاية القضائية؛ ومسؤولية الهيئــات الاعتباريـة؛ وحمايـة الشـهود والضحايـا؛ وترويـج التعـاون الـدولي وتعزيـزه؛ ومنـع ومكافحـة نقـل 

ـــك الأمــوال؛ والمســاعدة التقنيــة؛ وجمــع  الأمـوال ذات المصـدر غـير المشـروع، المتأتيـة مـن أفعـال فسـاد، بمـا في ذلـك غسـل الأمـوال، وإعـادة تل

المعلومات وتبادلها وتحليلها؛ وآليات رصد التنفيذ؛ 

تدعو اللجنة المخصصة إلى الاستناد في إنجاز مهامـها إلى تقريـر فريـق الخـبراء الحكومـي الـدولي المفتـوح العضويـة، وإلى  - ٤

تقريـر الأمـين العـام(١)، وكذلـك إلى الأجـزاء ذات الصلـة مـن تقريـر لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة عـن أعمـال دورـا العاشـــرة(٣)، وبوجــه 

خاص الفقرة ١ من قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ١٣/٢٠٠١، بصفتها مواد مرجعية؛ 

ـــة الدوليــة الراهنــة لمكافحــة الفســاد، وكذلــك،  تطلـب إلى اللجنـة المخصصـة أن تـأخذ في الاعتبـار الصكـوك القانوني - ٥
حيثما كان ذلك مناسبا، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(٤)؛ 

ــد اللجنـة المخصصـة دوراـا في فيينـا سـنتي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣، حسـب الاقتضـاء، علـى ألا تعقـد أقـل مـن  تقرر أن تعق - ٦

ثلاث دورات مدة كل منها أسبوعان سـنويا، في حـدود الأرصـدة الإجماليـة المعتمـدة للميزانيـة البرنامجيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، ووفقـا 

لجدول زمني يضعه مكتبها، وتطلب إلى اللجنة أن تنهي أعمالها في أواخر سنة ٢٠٠٣؛ 

تقـرر أيضـا أن تنتخـب اللجنـة المخصصـة بنفسـها أعضـاء مكتبـها وأن يتـألف أعضـاء مكتبـها مـن ممثلـــين اثنــين لكــل  - ٧

مجموعة من اموعات الإقليمية الخمس؛ 
 __________

 .Corr.1 و E/CN.15/2001/3 (١)

 .Corr.1و A/AC.260/2 (٢)

 .(E/2001/30/Rev.1) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحق رقم ١٠ (٣)

القرار ٢٥/٥٥، المرفق الأول.  (٤)
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ـــدان نمــوا،  تدعـو البلـدان المانحـة إلى مسـاعدة الأمـم المتحـدة علـى ضمـان مشـاركة البلـدان الناميـة، ولا سـيما أقـل البل - ٨

مشاركة كاملة وفعالة في أعمال اللجنة المخصصة، وذلك بوسائل منها تغطية نفقات السفر والنفقات المحلية؛ 

تحث الدول علـى المشـاركة الكاملـة في عمليـة التفـاوض بشـأن الاتفاقيـة، وعلـى الحـرص علـى ضمـان الاسـتمرارية في  - ٩

تمثيلها؛ 

ـــا لقواعــد  تدعـو اللجنـة المخصصـة إلى أن تـأخذ في الاعتبـار مسـاهمات المنظمـات غـير الحكوميـة واتمـع المـدني، وفق - ١٠

الأمم المتحدة وللممارسة التي أرستها اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ 

تقبـل مـع الشـكر عـرض حكومـة الأرجنتـين اسـتضافة اجتمـاع تحضـيري غـــير رسمــي للجنــة المخصصــة قبــل انعقــاد  - ١١

دورا الأولى؛ 

تطلـب إلى اللجنـة المخصصـة أن تقـدم تقـارير مرحليـة عـن أعمالهـا إلى لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في دورتيـــها  - ١٢

الحادية عشرة والثانية عشرة اللتين ستعقدان سنتي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣، على التوالي؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يوفّر للجنة المخصصة التسهيلات والموارد اللازمة لدعم عملها.  - ١٣

الجلسة العامة ٩٣ 

٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 


